وزارة العدل

مناقصة علنية رقم  11.18

تزويد خدمات صيانة لمعدات حفظ المعلومات من انتاج شركة HPE
تعمل في وزارة العدل أجهزة لحفظ المعلومات من انتاج شركة HPE حيث أن بعضها غير موجود في إطار فترة الخدمات والصيانة من قبل المُنتج (EOS). كانت سياسة الوزارة حتى الآن بما يتعلق بأجهزة حفظ المعلومات, تتمركز حول شراء خدمات تصليح بالاعتماد على الاحتياجات المؤقتة. تغيرت هذه السياسات حيث تطلب الوزارة شراء اتفاقية صيانة من مورد/ين مرخص/ين للمعدات من قبل شركة HPE في إسرائيل لتزويد الخدمة.

تهدف هذه المناقصة الى تمكين الوزارة من التقاعد مع مورد/ين مرخص/ين للمعدات من قبل شركة HPE في إسرائيل لتزويد خدمة صيانة المعدات المذكورة وفقاً لما هو مطلوب في المناقصة.
اختيار المورد الذي استوفى جميع شروط المناقصة, كفائز في سلة الأجهزة, سوف تكون بالاعتماد على التكلفة المُقترحة للمعدات مقارنةً بباقي الموردين الذين استوفوا متطلبات المناقصة.
الموعد الأخير لتقديم العروض هو 15.4.2018, لغاية الساعة 14:00. باقي المواعيد مفصلة في مستندات المناقصة. 

 * تحفظ الوزارة لنفسها حق تغيير المواعيد المفصلة في مستندات المناقصة, وفقاً لاعتباراتها الحصرية. 

1. تسليم العروض
يجب تسليم العروض في صندوق المناقصات, في مبنى وزارة العدل في الغرفة 40, الطابق 3, شارع هاميليخ داڨيد 20, القدس. يجب وضع العروض فعلياً بداخل صندوق المناقصات الخاص بالوزارة حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. للتعليمات الكاملة بخصوص طريقة تسليم العروض يجب مراجعة مستندات المناقصة.
2. فترة التعاقد
فترة التعاقد هي لمدة 12 شهر, مع إمكانية تمديدها حتى 48 شهر إضافي, حتى 12 شهر في كل مرة (إجمالي 60 شهر).
3. شروط الحد الأدنى- للصيغة الكاملة والمُلزمة لشروط الحد الأدنى, يجب مراجعة مستندات المناقصة.
1. توفر المتطلبات لدى مُقدم العرض, حيث يجب على مُقدم العرض في الموعد الأخير لتقديم العروض أن يكون صاحب خبرة بمنح خدمة وصيانة لأجهزة حفظ المعلومات (معدات الحاسوب) من انتاج شركة HPE وذلك لدى 3 زبائن على الأقل تم لكل واحد منهم تزويد خدمات صيانة بحجم لا يقل عن 100,000 شيكل جديد سنوياً قبل ضريبة القيمة المضافة في السنوات 2015 حتى 2017.
2. مصادقة اتفاقية التعاقد – على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه الاتفاقية المُرفقة كملف تركيز الملاحق, موقع بالأحرف الأولى في أسفل كل صفحة من صفحات الاتفاقية.
3. مصادقة بإدارة ملفات-* على المورد أن يُرفق لعرضه مصادقة سارية المفعول من مأمور ضرائب, مُدقق حسابات أو مستشار ضرائب ممُثل (كما هو مُعرف في قانون تنظيم العمل بالتمثيل بواسطة مستشاري الضرائب- للعام 2005), تتعلق بإدارة ملفات ضريبية وسجلات حسب أوامر ضريبة الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة وحسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام 1976.
4. إرفاق شهادة تسجيل هيئة قانونية - على المورد الذي هو عبارة عن هيئة قانونية أن يُرفق لعرضه نسخة عن شهادة تسجيل الهيئة القانونية من المُسجل المناسب حسب تعليمات القانون, بحيث تكون سارية المفعول حسب تعليمات القانون بهذا الخصوص. بدلاً عن ذلك, يُمكن إرفاق صيغة الشركة لإثبات تأسيسها.
تجدر الإشارة الى أن الوزارة لن تتعاقد مع شراكة لم تُسجل حسب البند رقم 4 من أوامر الشراكات [صيغة جديدة], للعام 1975 وحسب أي قانون.
بإمكان أية شراكة لم يتم تسجيلها كما ورد تقديم عرضها, لكن يجدر التوضيح الى أنه في جميع الحالات يجب عليها إكمال تسجيلها حتى موعد أقصاه موعد التعاقد الفعلي وكشرط بدونه لن يتم إجراء التعاقد. 
5. المصادقة على هوية المخولون بالتوقيع, على المورد أن يُرفق لعرضه مصادقة محامٍ بخصوص هوية المخولون بالتوقيع من قبله ونموذج لتوقيعهم.
6. مصادقة على عدم وجود ديون لمُسجل الهيئات القانونية لمورد هو عبارة عن شركة/ شراكة, حيث يجب عليه إرفاق صيغة شركة/ شراكة مُحتلنة تشير الى عدم وجود ديون رسوم سنوية عن السنوات التي سبقت السنة التي يتم فيها تقديم العرض, بالإضافة الى ذلك, بخصوص شركة- يجب الإشارة بأن الشركة غير مخالفة للقانون وهي ليست في مرحلة الإنذار قبل تسجيلها كمُخالفة للقانون. 
7. التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات- على المورد أن يُرفق لعرضه التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات لديه ولدى الشركات الثانوية المرتبطة بعرضه أو بتنفيذه. يجب على الالتزام أن يكون موقعاً من قبل المخولون بالتوقيع باسم المورد.
8. على المورد أن يُرفق لعرضه التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات من قبل موظفيه وموظفي الشركات الثانوية المرتبطة بعرضه أو بتنفيذه. يجب على الالتزام أن يكون موقعاً من قبل الموظف.
9. في حالة إشراك مقاولين ثانويين في العرض, على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات لدى كل واحد من المقاولين الثانويين المرتبطين بعرضه أو بتنفيذه. يجب على الالتزام أن يكون موقعاً من قبل المخولون بالتوقيع باسم المورد وباسم المقاول الثانوي.
10. في حالة إشراك مقاولين ثانويين في العرض, على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات من قبل كل واحد من موظفي المقاولين الثانويين المرتبطين بعرضه أو بتنفيذه. يجب على الالتزام أن يكون موقعاً من موظفي المقاول الثانوي.
11. يلتزم مُقدم العرض أنه في حالة فوزه بالمناقصة, في جميع الحالات التي سيطلب فيها إضافة شركة ثانوية/ مقاول ثانوي لإطار تنفيذ العرض, سوف يهتم بتوقيعهم وتوقيع موظفيهم على التزام بالحفاظ على السرية وأمن المعلومات كما ورد في البند ز(أ) حتى 1.5.10 (د), أعلاه.
12. التصريح بخصوص عدم تضارب المصالح- على المورد أن يُرفق لعرضه تصريح بخصوص عدم تضارب المصالح التجارية أو الشخصية بسبب العمل أو تأدية منصب آخر من قبله أو من قبل موظفيه, من قبل الشركات الثانوية المرتبطة بالعرض أو بتنفيذه أو من قبل موظفيها. يجب على التصريح أن يكون موقعاً من قبل المخولون بالتوقيع باسم المورد.
13. في حالة تم دمج مقاولين ثانويين في عرض مُقدم العرض, على مُقدم العرض أن يُرفق لعرض تصريح من قبل كل واحد من المقاولين الثانويين بخصوص عدم وجود تضارب مصالح تجاري أو شخصي لديهم او لدى موظفيهم بخصوص العرض أو تنفيذه. يجب على الالتزام أن يكون موقعاً من قبل المقاول الثانوي.
14. يلتزم مُقدم العرض أنه في حالة فوزه بالمناقصة, وفي حالة طلب إضافة شركة ثانوية/ مقاول ثانوي لإطار تنفيذ العرض, سوف يحرص على أن يوقعوا على تصريح بخصوص عدم وجود تضارب مصالح تجاري أو شخصي لديهم كما ورد في البنود يب(أ) و- 1.5.10 (ب), أعلاه.
15. تصريح بخصوص عدم وجود ادانات عن تشغيل عمال أجانب ودفع الحد الأدنى من الأجور- على المورد أن يُرفق لعرضه تصريح بخصوص عدم وجود ادانات حسب قانون العمال الأجانب للعام 1991 (فيما يلي: "قانون العمال الأجانب") وحسب قانون الحد الأدنى من الأجور للعام 1987 (فيما يلي: "قانون الحد الأدنى من الأجور"). يجب على التصريح أن يكون موقعاً من قبل المخولون بالتوقيع باسم المورد.
16. تصريح بخصوص تشغيل عمال من ذوي المحدودية- على المورد أن يُرفق لعرضه تصريح بخصوص تشغيل عمال من ذوي المحدودية حسب قانون صفقات الهيئات العامة (تصحيح رقم 10 وتعليمات الساعة) للعام 2016 وقانون مساواة الحقوق مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 1998. 
17. مصادقة مُنتج أو مندوب مُرخص في إسرائيل- على المورد أن يُرفق لعرضه تصريح من شركة HPE إسرائيل, بخصوص كونه مُرخص من قبل الشركة لتزويد خدمات صيانة لمعدات حفظ المعلومات التي يقترح خدماته لها كما هو مطلوب في المناقصة.
4. حقوق الوزارة
كما هو مُفصل في مستندات المناقصة. تجدر الإشارة الى انه يحق للوزارة الغاء المناقصة أو طلب الإعلان عن مناقصة جديدة, وذلك حسب قرارها, بدون إعطاء أية تفسير للمورد أو لأي جهة أخرى وبدون أي إشعار مُسبق.  
5. نشر المناقصة
تنشر مستندات المناقصة في موقع انترنت وزارة العدل , www.justice.gov.il  تحت العنوان  "إعلانات- مناقصات بضائع وخدمات". يؤكد بهذا أنه في حالة وجود تناقض بين مستندات المناقصة وبين المذكور في هذا الإعلان, تكون مستندات المناقصة هي المُلزمة. لا يوجد بالمذكور في هذا الإعلان ما يلخص أو يقلل أو يبدل من طلبات المناقصة, الموجودة في إطار مستندات المناقصة.
6. الحصول على تفاصيل إضافية 
يمكن الحصول على مستندات المناقصة, تفاصيل إضافية وحتلنات تتعلق بالمناقصة في موقع انترنت الوزارة بالعنوان: http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx. 
توجه أي جهة من خلال طرح أسئلة أو استفسارات إضافية بما يتعلق بموضوع المناقصة يجب أن يتم وفق ما هو مُفصل في مستندات المناقصة وحتى تاريخ 11.3.2018.
لجنة المناقصات

